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 خصمل

تناولت هذه الورقة البحثیة موضوع أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغیابي في استفادة 
ستفادة المعترض االمعترض من مبدأ لا یضار طاعن بطعنه في التشریع الأردني حیث توصلت الى 

ي قانون ذلك لأنه وإن لم ینص علي هذا المبدأ صراحة ف ،على الحكم الصلحي الغیابي من هذا المبدأ
إلا أن بقاء الحكم الغیابي المعترض علیه قائماً یجعل من ذلك الحكم حقاً مكتسباً لا  ،محاكم الصلح

لى أن المعترض على الحكم الغیابي إبالمقابل توصلت  ،یجوز المساس به بتسويء مركز المعترض
بالاعتراض لا یستفید من ن الصادر عن محكمة البدایة في القضایا الجنحیة أو الجنائیة التي تقبل الطع

ن ذلك الحكم قد سقط بمجرد قبول الاعتراض شكلاً أعلى اعتبار  ،أن الطاعن لا یضار بطعنه"مبدأ "
وعلى نحو لا یمكن معه اعتبار ما ورد بذلك الحكم حقاً مكتسباً لا یجوز المساس به لأنه أصبح بحكم 
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Abstract  
This paper tackles the effect of acceptance of an appeal on the principle that 

"the petitioner has a right to an appeal" under Jordanian law.  where he reached 
the object of the objection to the conciliatory judgment in absentia of this 
principle, because, although it is not  explicitly stated in the law of conciliation 
courts, an Absentee appeal  to the sentence makes that sentence an acquired 
right that cannot be compromised by compromising the status of the appellant. 

On the other hand, I found that the appellant to the absentee judgment 
issued by the Court of First Instance in criminal or criminal cases that accepts 
the appeal to the objection does not benefit from the principle that "the 
petitioner has a right to an appeal", on the grounds that that sentence  has 
lapsed once the sentence  is accepted in form and hereto the stated ruling  
cannot be considered an acquired right, not permissible, because the sentence 
appeal  has lapsed and therefore the lapsed ruling does not stand  
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 المقدمة: 
طاعن بطعنه" من المبادئ التي تجمع التشریعات والقضاء المقارن على  لا یضاریعتبر مبدأ "

 وحده، بوصفهتكریسه كأثر للطعن بالأحكام الجزائیة في حال أن تم الطعن بالحكم من قبل المحكوم علیه 
عن بالأحكام الجزائیة فالطعن من المبادئ التي تتطلبها مقتضیات العدالة التي تستهدفها فلسفة نظریة الط

لیه أو تخفیف إللمحكوم علیه یعطي الطاعن آملاً بأن یسهم الطعن بتبرأته من الجرم المسند  اً باعتباره حق
 عن احترامه للقضاء وطعن بالحكم وخضع لحكم القانون.  أعربالعقوبة على الأقل لا سیما وأنه قد 

 قاعدةً نه لم یكرسه إإلا  ،نون أصول المحاكمات الجزائیةردني هذا المبدأ في قاولقد كرس المشرع الأ 
وإنما نص علیه في معرض تنظیمه لبعض طرق  ،)١(عامة كما في قانون أصول المحاكمات المدنیة

ان " ) على٢٦١/٥فنجد أنه فیما یتعلق بالطعن بالاستئناف نص في المادة( ،الطعن بالأحكام الجزائیة
وفي  ،و زیادة التعویض"ألى تشدید العقوبة إن یؤدي أبالمال لا یمكن  استئناف المحكوم علیه والمسؤول

حد الخصوم غیر النیابة أذا نقض الحكم بناء على تمییز إ) على "٢٨٧لتمییز نص في المادة (الطعن با
 ) من المادة٤ي الفقرة (وبالنقض بأمر خطي نص ف ،العامة فلا یتضرر طالب التمییز من النقض"

ذا وقع لصالح إولى من هذه المادة أي أثر إلا للنقض الصادر عملاً بالفقرة الألیس "ى ) عل٢٩١(
ض ردني في مجال الطعن بالاعترافي المقابل نجد أن المشرع الأ ،المسؤول بالمال أو المحكوم علیه..".

ن من قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائیة خلواً م لم ینص على ذلك المبدأ فجاء كلٌ 
النص علیه على عكس بعض التشریعات العربیة المقارنة التي نصت صراحة على عدم جواز ان یضار 

 . )٢(المعترض من اعتراضه

 إشكالیة البحث: 

 ناحیة،أن لا یضار المعترض من اعتراضه" من ن تكریس مبدأ "نالمشرع الاردني  إن سكوت
 الصلح،من قانون محاكم  ئي الغیابي في كلٌ واختلاف موقفه من أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزا

 وقانون أصول المحاكمات الجزائیة من ناحیة أخرى یثیر عدة تساؤلات تتمثل بما یلي: 

                                                 
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على "لا یجوز للمحكمة أن تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع ١٦٩/٣نصت المادة ((١) 

 منه وحده". 
في مصري لجراءات الجنائیة اة التي كرست مبدأ "ان الطاعن لا یضار بطعنه" في الاعتراض قانون الإومن التشریعات العربی(٢) 

مام المحكمة التي اصدرت ألى المعارض إعادة نظر الدعوى بالنسبة إیترتب على المعارضة ) والتي تنص على "٤٠١المادة (
جراءات الجزائیة الكویتي وقانون الإ ،لمعارضة المرفوعة منه"ن یضار المعارض بناء على اأیة حال أالحكم الغیابي ولا یجوز ب

لغاء الحكم الغیابي والحكم بالبراءة، كما إن تكون المعارضة ضارة بالمعارض، فیجوز أ) على "لا یجوز ١٩٧حیث تنص المادة (
جراءات وكذلك الأمر في  قانون الإ ،ولكن لا یجوز تشدید هذه العقوبة" ،یجوز تعدیل الحكم الغیابي وتخفیض العقوبة الواردة فیه

  الجزائیة العماني.
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مجال الطعن  " فين لا یضار طاعن بطعنهأنون محاكم الصلح من تكریس مبدأ "هل خلو قا -
مركز  السلطة بتسويء بالاعتراض على الاحكام الصلحیة الغیابیة یعني إعطاء محاكم الصلح

أم أن المحكمة لا تملك تسويء مركز  لا یوجد نص یمنع المحكمة من ذلك؟المعترض لا سیما وأنه 
المعترض جراء اعتراضه على اعتبار أن الحكم الغیابي یبقى قائماً بما یمثل حقاً مكتسباً 

 للمعترض؟ 
ترض من جراء اعتراضه على في المقابل هل تملك محكمة البدایة السلطة بتسويء مركز المع  -

و الجنائیة التي تقبل الطعن بالاعتراض وذلك في أأحكامها الغیابیة الصادرة في القضایا الجنحویة 
وفي ظل الأثر الذي رتبه  ذلك،ظل خلو قانون أصول المحاكمات الجزائیة من نص یمنعها من 

كأن لم یكن في حال قبولها ) المتمثل بسقوط الحكم الغیابي واعتباره ١٨٧المشرع في المادة (
ن تسويء مركز المعترض یناقض الغایة التي أالاعتراض شكلاً؟ أم أنها لا تملك ذلك على اعتبار 

 من أجلها أقر المشرع حق الاعتراض للمحكوم علیه غیابیاً؟ 

ج جابة علیها من خلال اتباع المنهوتمثل هذه التساؤلات إشكالیة الورقة البحثیة والتي ستحاول الإ
 التحلیلي.   

بي تهدف هذه الورقة إلى بیان أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغیا أهمیة الورقة البحثیة:
في كل من قانون محاكم الصلح وقانون  ،أن الطاعن لا یضار بطعنه"في استفادة المعترض من مبدأ "

ا المبدأ في مجال الاعتراض أصول المحاكمات الجزائیة في ظل خلو كلا القانونین من النص على هذ
واختلاف أثر قبول الاعتراض على الحكم الغیابي في قانون  ،حكام الجزائیة الغیابیة من ناحیةعلى الأ

محاكم الصلح عنه في قانون أصول المحاكمات الجزائیة من ناحیة أخرى, حیث تبرز أهمیة هذه الورقة 
 نین. بأنها تجري مقارنة بین موقف المشرع في كلا القانو 

حكام الجزائیة الغیابیة ردني قد نظم أحكام الاعتراض على الأبما أن المشرع الأ خطة البحث:
فإن الباحث  الجزائیة،بموجب نصوص متفرقة في قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات 

 سیتناول موضوع مدى استفادة المعترض من مبدأ أن الطاعن لا یضار بطعنه من خلال تقسیم هذه
 تي: لى مطلبین وعلى النحو الآإالورقة 

 ول: الموقف في قانون محاكم الصلح المبحث الأ 
 المبحث الثاني: الموقف في قانون أصول المحاكمات الجزائیة. 

 المبحث الأول: الموقف في قانون محاكم الصلح 

جنح الداخلة في ردني الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر في قضایا المخالفات والنظم المشرع الأ
 ١٩٥٢) لسنة ١٥) من قانون محاكم الصلح رقم (١٢إختصاص محاكم الصلح بموجب المادة (
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فاعتبر الاعتراض الطریق الوحید للطعن بالحكم الصلحي الغیابي بحیث لا یجوز استئنافه  وتعدیلاته،
 . )١(وإنما یسوغ الاعتراض علیه خلال مدة عشرة أیام من الیوم التالي للتبلیغ

نه إذا حضر المعترض عند النظر في دعوى الاعتراض أوفیما یتعلق بأثر الطعن بالاعتراض نجد  
 القانونیة،تقرر المحكمة السیر في الدعوى وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قد تم تقدیمه خلال المدة 

الحكم الغیابي بحیث تشرع المحكمة في النظر بأسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ 
أي أن الحكم الغیابي في حال قبول الاعتراض یبقى قائماً فللمحكمة فسخه أو  ،)٢(أو إبطاله أو تعدیله

لى تعدیل إن توصلت ألم یبین ما هي سلطة المحكمة بالتعدیل في حال  إلا أن المشرع، إبطاله أو تعدیله
ان من شأن الحكم بعد الاعتراض تبرأت حكمها الغیابي الأول؟ فهل سلطتها في التعدیل تقتصر إذا ك

المشتكي علیه أو تخفیف العقوبة؟ أم أن لها أن تعدل حكمها الغیابي بما یشدد العقوبة أو أن یعدل في 
خرى هل یستفید المعترض من مبدأ عدم أوصف الجریمة وعلى نحو یسوئ معه مركز المعترض؟ وبعبارة 

 ن محاكم الصلح من النص على هذا المبدأ؟ جواز ان یضار الطاعن بطعنه في ظل خلو قانو 

ردنیة لنتبین حكام محاكم الصلح الأألى إیتطلب من الباحث الرجوع  هذه التساؤلاتجابة على إن الإ 
موقفها من مدى تطبیقها لمبدأ عدم جواز أن یضار المعترض من اعتراضه في الوقت الذي یخلو فیه 

راء فقهاء وشراح القانون الجزائي الأردني بهذا آعرض وأن یست علیه،قانون محاكم الصلح من النص 
 الخصوص. 

وفیما یتعلق بموقف محاكم الصلح بصفتها الجزائیة نجد أن محكمة صلح جزاء السلط في معرض 
تجد المحكمة  ،وبتطبیق القانون على الوقائع الثابتة" لى القولإ) ذهبت ١٤٦٠/٢٠٠٩تعلیل حكمها رقم (

الشیك موضوع الدعوى وهو مستوف لكافة شرائطه القانونیة وطرحه للتداول  أن قیام المعترض بتحریر
بتسلیمه للمستفید المشتكي مع علم المعترض بعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للصرف نتیجة لعدم 

رادته إ) من قانون التجارة واتجاه ٢٣١وجود رصید له لدى البنك المسحوب علیه خلافاً لأحكام المادة (
صدار شیك لیس له مقابل وفاء قائم إركان وعناصر جرم أفإن ذلك یشكل كافة  ،ذلك رغم علمه لىإ

كما یشكل عدم وجود رصید للشیك  ،/أ من قانون العقوبات٤٢١/١وقابل للصرف خلافا لأحكام المادة 
صدار شیك لیس له مقابل إركان وعناصر جرم أالمحرر من قبل المعترض لدى المسحوب علیه كافة 

ن أوحیث  ،من قانون التجارة ٢٣١وبدلالة  ٢٧٥/٤لأحكام المادة  فاء كامل وسابق لإصداره خلافاً و 
ومؤدى  ،من قانون أصول المحاكمات الجزائیة أنه لا یضار طاعن بطعنه ٢٦١/٤المستفاد من المادة 

                                                 
 ) من قانون محاكم الصلح. ١٢) من المادة (٢أنظر نص الفقرة (  (١)
   ) من قانون محاكم الصلح.١٢) من المادة (٤أنظر نص الفقرة (  (٢)
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باعتبار أن من قانون التجارة  ٢٧٥/٤نه یتوجب الالتفات عن إدانة المعترض وفق أحكام المادة أذلك 
 ، كما ذهبت محكمة بدایة شمال عمان)١(ذلك من شأنه أن یسوئ مركز المعترض بالطعن منه وحده"

، وأنه لا یجوز تشدید قوبة الحبس أشد من عقوبة الغرامةوحیث أن على القول "إبصفتها الاستئنافیة 
، وبالتالي فإن ت الجزائیةامن قانون أصول المحاكم (٢٦١/٤العقوبة على المعترض وفقاً لأحكام المادة (

 ". )٢(هذا السبب یرد على القرار المستأنف

وبالتعلیق على هذه الأحكام نجد أن المحكمة قد طبقت مبدأ لا یضار طاعن بطعنه المنصوص 
بما یوحي أن تلك المادة  الاستئناف على الطعن بالاعتراض و ) المتعلقة بالطعن ب٢٦١/٥علیه في المادة (

عامة في حین أنها تعتبر تطبیقاً لمبدأ لا یضار طاعن بطعنه في مجال الطعن قد كرست قاعدة 
كقاعدة عامة كما في قانون أصول  ردني لم یكرس ذلك المبدأن المشرع الأبالاستئناف فقط، ذلك لأ

وإنما نص علیه في معرض تنظیمه لبعض طرق الطعن بالأحكام الجزائیة ومنها  ،المحاكمات المدنیة
لى عدم جواز تسويء مركز المعترض إمر الذي یعني أن المحكمة وإن توصلت بالنتیجة الأ ،الاستئناف

ن أحیث یجد الباحثون أنه بإمكان المحكمة  ،من اعتراضه إلا أنها لم تعلل حكمها تعلیلاً قانونیاً مستساغاً 
وكأنه أصل  )٢٦١/٥لى تطبیق هذا المبدأ عن طریق القیاس لا أن تطبق ما نصت علیه المادة (إتلجأ 

والذي  ،٢٠١٥) لسنة ١٨٢٠عام،  وذلك على خلاف موقف محكمة صلح جزاء عمان في حكمها رقم (
ن المشتكى علیه بهذه القضیة هو معترض على الحكم الصادر بحقه وبما أوطالما لى القول "إذهبت فیه 

بالأحكام الغیابیة أن الحكم الغیابي الصادر عن محاكم الصلح لا یعد حكما تهدیداً كما هو الحال 
 ١٩٧٧/١٨ردنیة بصفتها الجزائیة رقملطفاً انظر قرار محكمة التمییز الأ( الصادرة بالجنایات والجنح

وإنما  ١/١/١٩٧٧) من عدد مجلة نقابة المحامین بتاریخ ١٥٨٢(هیئة خماسیة) المنشور على الصفحة (
عطت أ) من قانون محاكم الصلح ١٢/٤ادة (حكام الجزائیة باعتبار ان المیعد حكماً قائماً وله حجیة الأ

سباب الاعتراض أالحق للمحكمة عند الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر من قبلها أن تنظر في 
وبذلك فإن محكمة الصلح لا  ،و تعدیلهأبطاله إ و فسخ الحكم الغیابي و أوتصدر قرارها برد الاعتراض 

ن ذلك أن یكون الجرم بعد تعدیله یفرض عقوبة أشد على تملك الحق بإعادة تكییف الجرم إذا كان من شأ
لا یحق لمحكمة الصلح مصدرة ذلك  اً قانونی اً عطى للمعترض مركز أالمعترض كون الحكم المعترض علیه 

 . )٣(لى تسويء مركز المعترض"إالحكم أن تعدل وصف الجرم بما یؤدي 

                                                 
 قسطاس.  ،٢٨/٦/٢٠٠٩تاریخ  ٢٠٠٩) لسنة ١٦٤٠قرار صلح جزاء رقم (  )١(
 قسطاس.  ،١٣/٢/٢٠١٣) تاریخ ٣٢٢/٢٠١٣شمال عمان بصفتها الاستئنافیة رقم ( قرار بدایة  )٢(
 قسطاس.  ، ٢٩/١٠/٢٠١٥) تاریخ ١٨٢٠/٢٠١٥صلح جزاء رقم (  )٣(
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 ٢٦٥ 

ستندت في حكمها بعدم جواز تسويء وبالتعلیق على هذا الحكم یتضح لنا بأن محكمة الصلح قد ا 
مركز المعترض على أن قبول الاعتراض على الحكم الصلحي الغیابي لیس من شأنه أن یؤدي الى 
اسقاطه وإنما یبقى حكماً قائماً على نحو یعطي المعترض مركزاً قانونیاً لا یجوز المساس به بتشدید 

ة الصلح یعتبر حقاً مكتسباً لا یجوز المساس به ول الصادر عن محكمن الحكم الغیابي الأأأي  ،العقوبة
مر الذي یعني أن المحكمة عللت حكمها بعدم جواز تسويء مركز بتسويء مركز المعترض، الأ

المعترض على الحكم الغیابي بالرغم من عدم وجود نص في القانون یكرس ذلك المبدأ على أساس من 
 ترض مركز قانونیاً لا یجوز تسویئه. ن الحكم الغیابي بقي قائماً ورتب للمعأالقول ب

وبخلاصة استعراض هذه الأحكام التي قررت صراحة عدم جواز تسويء مركز المعترض من 
 ،نجد أن محاكم الصلح تطبق فعلاً مبدأ لا یضار المعترض من اعتراضه ،اعتراضه بالرغم من قلتها

حیث أن الباحث وفي  ،ل هذا المبدأعلى الرغم من عدم وجود نص في قانون محاكم الصلح یلزمها بإعما
لى ما یمكن إعتباره موقفاً عاماً لمحاكم الصلح حول تطبیقها لمبدأ عدم جواز تسويء إسعیه للوصول 

لى أن إوالتي خلص منها ، مركز المعترض قام بإجراء مقابلات مع بعض قضاة محكمة الصلح في معان
مر الذي وجده الباحث مبرراً لندرة الأحكام الأ ،لماتعتبار أنه من المساالمحاكم تطبق هذا المبدأ على 

حیث وعلى حد علم الباحث لا یوجد سوى  ،التي قررت صراحة عدم جواز تسويء مركز المعترض
 لیهما آنفاً. إشارة ذین تم الإلالحكمین ال

م متفقون فإن المتتبع لارائهم یجد انه ردني،الأأما فیما یتعلق بموقف فقهاء وشراح القانون الجزائي 
على إعمال مبدأ عدم جواز تسويء مركز المعترض من اعتراضه بالرغم من عدم النص على هذا المبدأ 

راء الفقهیة كانت تمثل موقفاً عاماً لم تمیز بموجبها بین لى أن بعض تلك الآإشارة مع الإ صراحة،
حكام الغیابیة الأ حكام الغیابیة الصادرة عن محكمة الصلح أو الاعتراض علىالاعتراض على الأ

 . )١(الصادرة عن محكمة البدایة

ن من عدم جواز أن یضار المعترض من اردنیلیه القضاء والفقه الأإومن جانبنا فإننا نؤید ما ذهب 
ن جاء إ ذلك لأنه و  الصلح،اعتراضه فیما یتعلق بالاعتراض على الاحكام الغیابیة الصادرة عن محاكم 

                                                 
, شرح قانون ٢٠٠١، كامل ،ردني بهذا الخصوص انظر: السعیدراء فقهاء وشراح القانون الجزائي الأآللاطلاع على   )١(

الأردنیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في القوانین  ،حكام وطرق الطعن فیهانظریتا الأ ،أصول المحاكمات الجزائیة
 ،١٩٩٨، صبحي محمد ،نجم ،وأنظر كذلك ،١٦١ص، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،وغیرها ،والسوریة، والمصریة

شرح  ،٢٠١٣ ،د سعیدمحم ،ونمور .٥١١+٥١٠ص ،حكامه ومضمونهأ الأردني،قانون أصول المحاكمات الجزائیة 
محاضرات في  ،نائل عبدالرحمن ،وصالح ،٥٥٨ص، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،لقانون أصول المحاكمات الجزائیة

 .٣٣٢ص، ولىالطبعة الأ ،عمان ،الفكر للطباعة والنشر والتوزیع رالجزائیة، داأصول المحاكمات 



 ردنيأثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغیابي في استفادة المعترض من مبدأ لا یضار طاعن بطعنه في التشریع الأ 
  عبداالله خضر الحمیدات، د. خمیس آل خطاب،  أ.د صالح الشراري                        
  

 

 ٢٦٦ 

لا أن العدل والمنطق یرفضان تسويء مركز إالنص على هذا المبدأ قانون محاكم الصلح خالیاً من 
 المعترض طالما أن الحكم الغیابي بقي قائماً. 

 المبحث الثاني: الموقف في قانون أصول المحاكمات الجزائیة 

حكام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ردني في الباب الخاص بالطعن بالألم یفرد المشرع الأ
بالاعتراض على الحكم الغیابي في القضایا الجنحویة والجنائیة التي تدخل في اختصاص  فصلاً خاصاً 

عتراض على الحكم الغیابي ضمن مواد البابین الرابع والخامس فجاءت المواد الناظمة للا ،محكمة البدایة
وجه وعلى  ،الخاصین بأصول المحاكمات لدى المحاكم البدائیة في القضایا الجنحویة والجنائیة

جراءات الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر إالتي بینت  ١٨٩ولغایة  ١٨٤الخصوص في المواد من 
والتي تسري على الاعتراض على الحكم الجنائي الغیابي  ،في القضایا الجنحویة لدى محكمة البدایة

ردني لم ینص لأوالملاحظ أن المشرع ا ،) من القانون٢١٢/٢التي نصت علیها المادة ( حالةبموجب الإ
عتراضه فجاء القانون كما هو الحال في اضمن تلك المواد على مبدأ عدم جواز أن یضار المعترض من 

 قانون محاكم الصلح خالیاً من النص على هذا المبدأ. 

وباستعراض النصوص الناظمة للاعتراض بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة نجد أن المشرع 
یام تبدأ من الیوم أه الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر بحقه في میعاد عشرة جاز للمحكوم علیأقد 

أو  ،صدرت الحكم إما مباشرةأوذلك بموجب استدعاء یرفع الى المحكمة التي  ،التالي لتاریخ تبلغه الحكم
قبلت المحكمة اعتراضه حضر المعترض الجلسة الاعتراضیة و وفي حال أن  ،)١(بواسطة محكمة موطنه

وبالتالي فإن موقف المشرع  ،)٢(عتبار الحكم الغیابي كأن لم یكناكلاً فإنه یترتب على ذلك القبول ش
ردني في قانون أصول المحاكمات الجزائیة یختلف عن موقفه في قانون محاكم الصلح من حیث أثر الأ

لغیابي واعتباره حیث رتب على تقدیم الاعتراض في موعده وقبوله شكلاً سقوط الحكم ا ،عتراضقبول الا
نما یبقى إ في حین أنه في قانون محاكم الصلح لم یرتب على قبول الاعتراض هذا الأثر و  ،كأن لم یكن

 الحكم كما تبین لنا سابقاً قائماً.  

                                                 
  جزائیة.) من قانون أصول المحاكمات ال١٨٤انظر نص المادة ( )١(
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. ١٨٧أنظر نص المادة () ٢(
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ومن شأن اعتبار الحكم الغیابي في حال قبول الاعتراض علیه شكلاً كأن لم یكن أن یرجع الخصوم 
للمحكمة التي  برمتها فتعودن ینشر القضیة أو  ،)١( الغیابيا قبل صدور الحكم لى الحالة التي كانوا علیهإ

القانونیة وكأن الحكم الغیابي لا تبحث في كافة المسائل الواقعیة و اصدرت الحكم لتفصل بها من جدید ف
م یكن عتباره كأن لاولقد أثار سقوط الحكم الغیابي و  ،)٢(ثر الناشر للاعتراضوجود له وهو ما یعرف بالأ

وعدم تكریس المشرع صراحة لمبدأ عدم جواز أن یضار المعترض من  الاعتراض،في حال قبول 
أن الطاعن لا یضار بطعنه"؟ وبعبارة أخرى ما ل مدى استفادة المعترض من مبدأ "عتراضه التساؤل حو ا

لا سیما  مدى سلطة المحكمة التي تنظر الاعتراض بأن تسوئ مركز المعترض وتحكم علیه بعقوبة أشد
 وأن الحكم الغیابي لم یعد له وجود؟  

یاً من تلك التساؤلات لا تثور في حالة الحكم الغیابي الصادر بحق ألى أن إشارة في البدایة تجدر الإ
وبالتالي لیس  ،ن هذا الحكم لا یعتبر حكماً ولیس له صفة الحكمذلك لأ ،المتهم الفار من وجه العدالة

 اً ن الحكم یصبح بمجرد القبض علیه ملغیأوذلك لعلة  ،وجه العدالة أن یطعن بهبمقدور المتهم الفار من 
فالحكم الغیابي الصادر في حالة المتهم الفار  ،)٣(بقوة القانون حیث تعاد محاكمته وفقاً للأصول العادیة

یقصد منه الضغط على المتهم الفار بتسلیم نفسه للسلطات  ،)٤(من وجه العدالة هو حكم تهدیدي
الأمر الذي یعني بالنتیجة أن المحكمة غیر مقیدة بالقرار الملغي بقوة القانون فلها أن تشدد  ،المختصة

 العقوبة وفق ما یترائ لها متفقاً ومقتضیات العدالة.

في القضایا الجنحیة والجنائیة التي تقبل  أما فیما یتعلق بالأحكام الغیابیة الصادرة عن محكمة البدایة
أن الطاعن لا یضار ع مدى استفادة المعترض من مبدأ "فلقد كان موضو  ،الطعن بطریق الاعتراض

وخلو تلك  ثر المسقط للاعتراضبطعن محلاً لجدل فقهي واسع في الدول التي أخذت تشریعاتها بالأ
لى اتجاهین:  إحیث انقسم الفقه  ،عتراضه"ار بأن المعترض لا یضا" مبدأ التشریعات من النص على

ثر المسقط للاعتراض أن تسترد المحكمة كامل سلطتها فذهب جانب من الفقه الى القول بأن من شأن الأ

                                                 
 اللبناني، السوري، الفرنسي،ثر منها؛ التشریع خذت بهذا الأأثر المسقط للاعتراض فهنالك تشریعات ردني بالألم ینفرد المشرع الأ) ١(

مكتبة دار الثقافة للنشر  الجزائیة،حكام في الأ طرق الطعن ،١٩٩٨ ،مصطفى الصخري،نظر: ا والجزائري، اللیبي، المغربي،
 .  ٦٤+٦٣ص عمان، والتوزیع،

 مكتبة دار الجزائیة،شرح قانون أصول المحاكمات ، ١٩٩٢ ،حسن ،وانظر كذلك الجوخدار ،٥٥٦صسابق، مرجع  ،نمور) ٢(
 . ٥٤٦صالأولى، الطبعة  عمان، والتوزیع،الثقافة للنشر 

تمییز جزاء , و ٥/١١/٢٠١٥) تاریخ ١٣٦٧/٢٠١٥( نظر: تمییز جزاء رقما ردنیة،الأد محكمة التمییز وهذا ما استقر علیه اجتها )٣(
), و ١٩٩٩/٩٦٣, تمییز جزاء رقم (٤/٤/٢٠١٠) تاریخ ١٨١٣/٢٠٠٩تمییز جزاء رقم ( ،١٢/٧/٢٠٠٩) تاریخ ٨٤٣/٢٠٠٩(

 قسطاس.  ،)٦٠٥/٢٠٠٦تمییز جزاء رقم (
 . ٥٠٠ص، مرجع سابق ،الجوخدار )٤(
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في نظر الدعوى وفق ما یترائ لها وعلى نحو یجیز لها أن تقضي في حكمها الجدید بعقوبة أشد من تلك 
صبح بمجرد قبول الاعتراض كأن لم یكن وعلى نحو لا یمكن أبي الذي العقوبة التي تضمنها الحكم الغیا

وهذا الاتجاه یقره معظم الفقهاء  ،)١(اعتبار ما تضمنه الحكم الملغي حق مكتسب للمحكوم علیه
 .)٢(الفرنسیین

ثر المسقط للاعتراض لا یعني ألا یستفید المعترض من لى القول أن الأإخر فذهب أما الاتجاه الآ
فادة على اعتبار أن الطعن ما هو إلا تظلم من الحكم الغیابي تقرر لإ ، یضار الطاعن بطعنلاأمبدأ 

والقول بخلاف ذلك یجعل الاعتراض وسیلة غیر مباشرة  ،الطاعن لیدفع عن نفسه ما حیق به من ظلم
رض إذ من غیر العدل والمنطق أن یصبح المعت ،للاضرار بالمعترض وعلى نحو یخل بمقتضیات العدالة

ومن الفقه  ،)٣(من وضعه لو ارتضى بالحكم وبقي على وضعه الذي قرره الحكم الغیابي أفي وضع أسو 
ن مبدأ عدم جواز إلدكتور محمد سعید نمور  بالقول "لیه اإردني الذي یتفق مع هذا الاتجاه ما ذهب الأ
ا الطعن ن یضار طاعن بطعنه هو مبدأ صریح وواضح وینسحب على طرق الطعن كافة بما فیهأ

جابة على وما ذهب إلیه الدكتور كامل السعید بقوله" إذا كان قانوننا قد سكت عن الإ ،)٤(بالاعتراض" 
وأن یصار الى تشدید عقوبة لم تعد  ،عتراضهافإننا نرى عدم جواز أن یضار المعترض ب ،هذا السؤال

 ،٢٦١/٤المبدأ في الاستئناف  ولا یرد على هذا أن الشارع قد نص على هذا ،موجودة بعد أن تم الغاؤها
ن من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ولم ینص علیه في المحاكمة الاعتراضیة لأ ٢٨٧والتمییز مادة 

ولا یعرف في حدود علمنا  ،لى نصإمثل هذا الحكم یعتبر من المبادئ العامة التي لا تحتاج في تطبیقها 
ا الخصوص كما أنه لا شيء یمنع في المعارضة من أي أحكام قضائیة صادرة عن محكمتنا العلیا بهذ

 . )٥(لیها في كل من الاستئناف والتمییز"إالقیاس على النصوص المشار 

                                                 
 بیروت، والتوزیع،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  الجزائیة،المحاكمات  ل، أصو ١٩٩٦جلال,  وثروت، سلیمان، عبدالمنعم، )١(

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  الجزائیة،المحاكمات  محمد، مبادئعلي  جعفر،وانظر كذلك:  ،٥٨٧ص الاولى،الطبعة 
 . ٦٥صسابق، مرجع  الصخري،و  ،٥٥٨صق، سابمرجع  نمور،و  ،٣٤٤ص والتوزیع،

 . ٥٤٥صالجوخدار، مرجع سابق،  )٢(
 جلال، وثروت، عبدالمنعم، سلیمان، ،٥٥٨صسابق، مرجع  نمور، ،٥٤٦صسابق، مرجع  الجوخدار،في هذا الاتجاه انظر:  )٣(

العامة في قانون  المبادئ غنام، وغنام، محمد قوراري، فتحیة، ،٧٤صسابق، مرجع  الصخري، ،٥٨٨صسابق، مرجع 
 . ٤٨٤ص المتحدة،الاجراءات الجزائیة الاتحادي لدولة الامارات العربیة 

 .٥٥٨صسابق، مرجع  نمور، )٤(
 . ١٦١ص، مرجع سابق ،السعید )٥(
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وبالرغم من تقدیرنا للحجج التي قال بها الاتجاه الفقهي الذي یقرر استفادة المعترض من مبدأ لا 
سؤال البدیهي الذي یوجه الى هذا ثر المسقط للاعتراض إلا أن الیضار طاعن بطعنه بالرغم من الأ

ن المحكمة في الحكم بعد أدعى االحكم الذي سیستند إلیه المعترض في حال أن  أین ذلكالاتجاه 
مركزه بما أن الحكم الذي صدر  سوأ منالاعتراض قد شددت العقوبة أو غیرت من وصف الجریمة بما 

؟! ثم ألیس من شأن سقوط الحكم الغیابي في غیبته أصبح في حكم العدم بمجرد قبول الاعتراض شكلاً 
بمجرد قبول الاعتراض أن ینشر القضیة برمتها فیكون للمحكمة أن تبدأ بها من جدید دون الالتفات إلى 

ألیس من حقنا القول بأن عدم النص على هذا المبدأ في  یعود؟،الحكم الغیابي الساقط لأن الساقط لا 
بل أمر یفرضه المنطق القانون؟  ثم ألا یعتبر تقریر هذا الاتجاه  ظل سقوط الحكم الغیابي لم یكن سهواً 

باستفادة المعترض من مبدأ لا یضار طاعن بطعنه بالرغم من سقوط الحكم الغیابي مكافأة لمن یتغیب 
جدى بهذا الاتجاه الفقهي أن ینتقد موقف المشرع وأن یستند عن المحاكمة بسوء نیة؟ ألم یكن من الأ

تي ساقها لتبریر استفادة المعترض من مبدأ أن الطاعن لا یضار بطعنه لتوجیه المشرع لذات الحجج ال
بدلاً من أن یتخذ موقفاً یخالف صریح  الغیابي،ثر المسقط للحكم بضرورة تعدیل النص الذي یرتب الأ

ألا خرى أالنص القانوني الذي رتب على قبول الاعتراض سقوط الحكم الغیابي بقوة القانون؟ وبعبارة 
ساسیة أنه لا اجتهاد في مورد النص؟ إن هذه التساؤلات تعتبر أیعتبر هذا الاتجاه الفقهي مخالفاً لقاعدة 

عمال مبدأ لا یضار المعترض من اعتراضه ألى إمن وجهة نظر الباحثین نقداً للاتجاه الفقهي المؤید 
 لعدم. ول بقوة القانون واعتباره بحكم ابالرغم من سقوط الحكم الغیابي الأ

ردني من مدى سلطة المحكمة في أن تسوء مركز المعترض من أما فیما یتعلق بموقف القضاء الأ
جراء اعتراضه على الحكم الغیابي الصادر عن محكمة البدایة في القضایا الجنحیة والجنائیة القابلة 

فإن الباحثین  ،ثر المسقط للاعتراضللاعتراض بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائیة في ظل الأ
وعلى حد علمهم لم یجدوا في أحكام محكمة التمییز الأردنیة أو أحكام محاكم البدایة بصفتها الجزائیة ما 

أو الإقرار بسلطة  ،عتراضهالى تطبیق تلك المحاكم لمبدأ عدم جواز أن یضار المعترض بإیشیر صراحة 
 تراض. ثر المسقط للاعالمحكمة  بأن تسيء لمركز المعترض في ظل الأ

لى إإلا أننا قد نجد في حكم محكمة صلح جزاء عمان السابق بحثه ما یشیر بصورة غیر مباشرة 
سلطة المحكمة في أن تسيء مركز المعترض في ظل الاثر المسقط للاعتراض وذلك عندما اعتبرت ان 

بالنسبة  الحكم الصلحي الغیابي الصادر عن محكمة الصلح لا یعتبر حكماً تهدیدیاً كما هو الحال
وإنما یبقى حكماً قائماً له حجیة  ،للأحكام الغیابیة الصادرة عن محكمة البدایة في الجنح والجنایات

دى قبول أحیث یفهم من هذا الحكم إنه إذا  ،حكام الجزائیة وبما لا یجیز تسويء مركز المعترضالأ
یابیة الصادرة عن محكمة البدایة لى سقوط الحكم الغیابي كما هو الحال بالنسبة للاحكام الغإالاعتراض 
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في القضایا الجنحیة والجنائیة التي تقبل الطعن بالاعتراض فإنه لا یمكن اعتبار ذلك الحكم حقاً مكتسباً 
عتبار أن اوبما یمنح للمحكمة بالنتیجة سلطة تسويء مركز المعترض على  ،یمكن للمعترض التمسك به

 اقط لا یعود. الحكم الغیابي المعترض علیه قد سقط والس

قرت أمن القضاء المقارن في الدول التي  اً ردني نجد أن هنالك جانبوبخلاف موقف القضاء الأ
ثر المسقط للاعتراض قد حسم موقفه صراحة من مدى سلطة المحكمة في أن تسوء التشریعات فیها بالأ

ثر المسقط ظل الأن القضاء الفرنسي یرفض تطبیق هذا المبدأ في أفنجد  ،مركز المعترض من عدمه
قد استقر اجتهادها  ،محكمة النقض)ن قضاء محكمة التعقیب التونسیة (في المقابل نجد أ ،)١(للاعتراض

خلال بها ن قاعدة لا یضار المعترض باعتراضه من مسائل النظام العام التي لا یجوز الإأعلى اعتبار 
نها أعلق بأحكام محكمة النقض السوریة نجد أما فیما یت ،)٢(لا اعتبر ذلك خرقاً للقانونإ و مخالفتها و أ

من " لى القولإن یضار المعترض من اعتراضه فذهبت في حكم لها أایضاً حسمت موقفها بعدم جواز 
لغاء الحكم الغیابي وعده كأن لم یكن فإن ما ورد في إلى إدى أن إ المقرر فقهاً وقضاءً أن الاعتراض و 

 .  )٣(لى تشدید العقوبة بحقه"إن یؤدي أللمعترض ولا یمكن  الحكم المعترض علیه یصبح حقاً مكتسباً 

ترض على الحكم لى القول بعدم استفادة المعإومن جانبنا فإننا نؤید الاتجاه الفقهي الذي ذهب 
عتباره كأن لم یكن بموجب الا یضار طاعن بطعنه" في ظل سقوط الحكم الغیابي و الغیابي من مبدأ "

 للحجج التي نه ومع التقدیرأوتبریر هذا الرأي  ،أصول المحاكمات الجزائیة) من قانون ١٨٧نص المادة (
قر أخذ بهذا المبدأ مراعاة لمقتضیات العدالة والهدف الذي من أجله ساقها الاتجاه الفقهي المؤید للأ

مبدأ خذ بهذه الحجج  لتقریر الأ ونواذ یؤید ینن الباحثألا إ ،المشرع حق الاعتراض للمحكوم علیه غیابیاً 
ن یضار المعترض من اعتراضه فیما یتعلق بالاعتراض على الحكم الغیابي الصادر عن أعدم جواز 

نه لا یقر الأخذ بهذه الحجج  لتقریر ذلك المبدأ في إلا إ ،ن ذلك الحكم یبقى قائماً أمحكمة الصلح كون 
والجنائیة القابلة الاعتراض على الحكم الغیابي الصادر عن محكمة البدایة في القضایا الجنحیة 

) من قانون أصول ١٨٧لأن القول بخلاف ذلك یشكل مخالفة صریحة لنص المادة ( ،للاعتراض
بأنه لا مجال  ینوبالتالي یجد الباحث ،التي لا یمكن للقضاء أو الفقه أن یتجاهلها ،المحاكمات الجزائیة

 وط الحكم الغیابي. للقول بإعمال مبدأ لا یضار طاعن بطعنه في مجال الاعتراض في ظل سق

 

                                                 
 . ٥٤٥الجوخدار، مرجع سابق، ص )١(
 . ٦٩ص، مرجع سابق ،الصخري )٢(
 . ٥٤٦ص، مرجع سابق الجوخدار، في،نقض جزاء سوري مشار الیه  )٣(
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 الخاتمة: 
بي في استفادة تناولت هذه الورقة البحثیة موضوع أثر قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الغیا

والتي تم تقسمیها الى مبحثین:  ردني،الأأن الطاعن لا یضار بطعنه" في التشریع المعترض من مبدأ "
في حین بینا في المبحث الثاني الموقف في  ،الصلحبینا في المبحث الاول الموقف في قانون محاكم 

 قانون أصول المحاكمات الجزائیة حیث خلصت هذه الورقة الى النتائج الاتیة:
أولاً: إن مبدأ لا یضار الطاعن بطعنه یعتبر بلا ریب من المبادئ العامة التي لا تحتاج الى نص 

 ئماً بعد قبول الاعتراض. صریح لتطبیقها طالما ان الحكم الغیابي المعترض علیه بقي قا
لا یضار المعترض اكم الصلح وإن لم ینص على مبدأ "ثانیاً: إن المشرع الاردني في قانون مح

لا أن بقاء الحكم الغیابي المعترض علیه قائماً من شأنه أن یكسب المعترض مركزاً إ "،عتراضهاب
اعن بطعنه من المبادئ العامة وكما قیل بحق إن مبدأ لا یضار ط نهتسویئه لأقانونیاً لا یجوز 

 التي لاتحتاج لنص لتطبیقها. 
ردني في قانون أصول المحاكمات الجزائیة على مبدأ لا یضار الطاعن ثانیاً: إن عدم نص المشرع الأ

إذ من غیر المنطق أن یترتب  ،أمرٌ یفرضه المنطق القانوني ،بطعنه في مجال الطعن بالاعتراض
وفي ذات الوقت أن نلزم  ،عتباره في حكم المعدوماحكم الغیابي و على قبول الاعتراض سقوط ال

وإنطلاقاً من هذا المنطق فإن محكمة  ،المحكمة بما تضمنه ذلك الحكم الذي لم یعد له أي وجود
المعترض أو أن تقرر عقوبة أخف من تلك التي تضمنها الحكم الغیابي  ئةالبدایة كما أنها تملك تبر 

سلطة بتسويء مركز المعترض من جراء اعتراضه حیث لا یمكن للمعترض فإنها تملك ال ،الساقط
وأي قول یعارض  ،أن یتمسك بما تضمنه الحكم الغیابي باعتباره حقاً مكتسباً لا یجوز المساس به

 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. ١٨٧هذه النتیجة یعتبر مخالفة صریحة لنص المادة (
 التوصیات: 

  ردنیین ما یلي:لمشرع والقضاء الأالورقة البحثیة یتمنى الباحثون على اوفي ختام هذه 
 جدیدة لها تقرأ على النحو الآتي) من قانون محاكم الصلح بإضافة فقرة ١٢أن یعدل نص المادة ( أولاً: 

یجب علیها ان تراعي في حكمها  علیه،إذا قررت المحكمة تعدیل الحكم الغیابي المعترض "
 ويء مركز المعترض". الجدید عدم تس

اً من استفادة ردني ممثلاً بمحكمة التمییز أن تتخذ موقفاً صریحمن القضاء الأ ونثانیاً: یتمنى الباحث
ثر المسقط للاعتراض بموجب المادة في ظل الأ الطاعن لا یضار بطعنه" نأالمعترض من مبدأ "

القضاء المقارن الذي حسم ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وعلى غرار ما قرره ١٨٧(
 موقفه من هذا الأمر.
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